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التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات   ثانيا -
 الأرجنتين 

ملاحظات عامة 
ترحـب جمهوريـة الأرجنتـين بحـرارة بـالتقدم الكبـير الـذي أُحـرز بشـأن هـذا الموضــوع 

الهام، وتأمل في أن تتمكن اللجنة من إنجاز القراءة الثانية في دورا الثالثة والخمسين. 
وحكومة الأرجنتين مقتنعة بـأن مشـاريع المـواد الـتي قُدمـت إلى الجمعيـة العامـة لتنظـر 
فيها في دورا الخامسة والخمسين تكاد تكون ائية، باستثناء إدخـال بعـض التعديـلات الفنيـة 

والتنسيقية الطفيفة عليها. 
وتـرى أن هـــذا المشــروع متــوازن وواقعــي، وأنــه يقنــن القواعــد العامــة الــتي تحكــم 
المسـؤولية عـن الأفعـال غـير المشـروعة للـــدول، وتتضمــن أيضــا عنــاصر التطــور التدريجــي في 

الاتجاهات التي ترى حكومة الأرجنتين أا ملائمة على وجه الإجمال. 
وبصورة خاصة يحقق مشروع المواد تقدما كبيرا بشأن موضوعين مـن أكـثر المواضيـع 
حساسـية وإثـارة للجـدل همـا مسـألة مـا يطلـق عليـه ”جرائـم الدولـة“، ومسـألة القواعـد الـــتي 

تحكم التدابير المضادة. 
 

الباب الأول 
 فعل الدولة غير المشروع دوليا 

الفصل الثاني 
 فعل الدولة بمقتضى القانون الدولي 

المادة ٨ 
نسبة تصرفات الأجهزة التي تضعها دولة أخرى تحت تصرف دولة إلى تلك الدولة 

لا تنطـوي هـذه المـادة بشـكلها الحـالي علـى مشـاكل رئيسـية. بيـد أنـه يمكـن أن تثــور 
ــة.  بعـض الشـكوك فيمـا يتعلـق بموقـف دولـة تضـع أحـد أجـهزا تحـت تصـرف الدولـة المخالف
لذلك لعله يكون مـن المفيـد النـص في بدايـة المـادة أن أحكامـها لا تخـل بتطبيـق الفصـل الرابـع 
ـــة ”المعــيرة“  (مسـؤولية الدولـة عـن فعـل دولـة أخـرى). ومـن شـأن ذلـك أن يوضـح أن الدول
لأحد أجهزا ستكون هي المسؤولة عن الفعـل غـير المشـروع بقـدر مـا تسـتوفي شـروط ذلـك 

الفصل فقط. 
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الفصل الرابع 
مسؤولية الدولة عن فعل دولة أخرى 

تنص الفقرة الفرعية (أ) مـن المـادة ١٦، والفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة ١٧، والفقـرة 
الفرعية (ب) من المادة ١٨ على أنه حتى تكون دولة مسؤولة عن فعل دولة أخرى، ينبغـي أن 
تكون الدولة التي تقدم المساعدة والمعونة لدولة أخـرى أو تقـوم بتوجيهـها أو الرقابـة عليـها أو 
قسـرها علـى ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا قـد فعلـت ذلـك وهـي تعلـم الظـروف المحيطــة 
بالفعل غير المشروع دوليا. ويمثل ذلك ”عنصرا موضوعيا“ يبدو لأول وهلة وكأنــه لا يتـواءم 
مع القواعد العامة في الفصول السابقة. بيد أنـه واضـح أن هنـاك مـيزة في الفكـرة القائمـة وراء 
هذا الشرط ”غير الموضوعي“ وهي: الحـد مـن عـدد الـدول المرتكبـة المحتملـة ”المشـاركة“ في 

الفعل غير المشروع الذي يمكن لولا ذلك أن يزداد إلى ما لا اية. 
 

المادة ١٦ 
تقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا 
(انظر التعليقات العامة على الفصل الرابع، والمادة ١٨). 

 
المادة ١٧ 

التوجيه والرقابة اللذان يمارسان في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا 
(انظر التعليقات العامة على الفصل الرابع، والمادة ١٨). 

 
المادة ١٨ 

قسر دولة أخرى 
تستلزم هذه المادة التي تشمل حالة دولـة تقسـر دولـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل غـير 
مشروع دوليا إبداء تعليقين، أولا، أن اللجنة يخطر ببالها فيمـا يبـدو الحـالات الـتي تكـون فيـها 
الدولة المقسورة في وضع تتعرض فيه لقـوة قـاهرة (المـادة ٢٤) نتيجـة للقسـر(١). بيـد أن هنـاك 
احتمال أكثر واقعية هو الحالة الـتي ينشـئ فيـها القسـر حالـة شـدة – إذا كـان موضـوع القسـر 
فردا (المادة ٢٥) – أو ينشـئ حالـة ضـرورة (المـادة ٢٦). وفي الواقـع، فـإن الأحكـام القانونيـة 
المحلية تميز عادة بين القـوة القـاهرة (القـوة المطلقـة الناشـئة حصـرا عـن أفعـال الطبيعـة) والقسـر 

(القوة النسبية أو القسرية الناشئة عن عمل الإنسان). 

 __________
انظـر A/CN.4/498/Add.1، الفقـرة ٢٠٢، والوثـائق الرسميـة للجمعيـــة العامــة، الــدورة الرابعــة والخمســون،  (١)

الملحق رقم ١٠، والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2)، الفقرة ٢٦٨. 
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وثانيا، هناك فرق فيما يتعلق بالمادتين ١٦ و ١٧، اللتين تتناولان على التـوالي، تقـديم 
العـون أو المسـاعدة، والتوجيـه والرقابـة في ارتكـاب دولـة أخـرى لفعـــل غــير مشــروع دوليــا. 
وينشأ هذا الفـرق مـن أن المـادتين ١٦ و ١٧ تنصـان علـى أن الدولـة المشـاركة في الفعـل غـير 
المشروع يجب أن تكون ملزمة بالقاعدة الأساسية التي تنتهكها الدولـة المرتكبـة مباشـرة للفعـل 
غير المشروع. ومن جهة أخرى، وفي حالة القسر فـإن الدولـة القاسـرة تكـون مسـؤولة دوليـا، 

حتى ولم يكن الفعل لو كانت قد ارتكبته الدولة القاسرة نفسها، فعلا غير مشروع. 
واستنادا إلى الفرضية القائلة إن أي دولـة يمكـن أن تمـارس ”قسـرا مشـروعا“(٢)، فإنـه 
يمكن أن تنشأ حالة تكره فيها دولة تمارس ”قسرا مشـروعا“ علـى دولـة أخـرى، هـذه الدولـة 
الأخرى على انتهاك قاعدة لا تكون الدولة القاسرة ملزمة ا. وفي مثل هذه الحالة، وفي حـين 
أن الدولة القاسرة تمـارس ”قسـرا مشـروعا“ – أي تقـوم بعبـارة أخـرى، بسـلوك لا يحظـره في 
– وفي حين أا ليست أيضا ملزمـة بالقـاعدة المنتهكـة، إلا أـا تكـون  حد ذاته القانون الدولي 

مسؤولة دوليا بموجب المادة ١٨. 
وليس هناك ما يبرر التفرقة في المعاملة بـين المـادتين ١٦ و ١٧ مـن جهـة، والمـادة ١٨ 
من جهة أخرى، باستثناء الفكرة البديهية القائلة بـأن القسـر أكـثر ”خطـرا“ مـن المسـاعدة أو 
الرقابة المباشرة. غير أنـه إذا كـان القسـر، وكمـا أشـرنا سـابقا، يمكـن أن يكـون ”مشـروعا“، 

فإن السبب الداعي إلى إخضاعه لنظام أكثر صرامة غير واضح. 
وهنـاك سـبب عملـي(٣) وهـو: أن الدولـة الـتي تصبـح جانيـة نتيجـة للقسـر، ربمـا كــان 
بإمكاا أن تحتج ذا القسر باعتباره ظرفا نافيا لعدم المشـروعية. ولذلـك ينبغـي إعطـاء الدولـة 
المتأثرة فرصة الحصول على تعويض من الدولة القاسرة. وتؤيد حكومة الأرجنتين هذا الموقـف 

ما دامت الدولة القاسرة غير قادرة على الاحتماء بإساءة استعمال القانون. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
(انظر التعليقات العامة بشأن الفصل الرابع). 

 
المادة ١٩ 

تأثير هذا الفصل 
(انظر التعليقات العامة على الباب الرابع). 

 __________
A/CN.4/498/Add.1، الفقرة ٢٠٥.  (٢)

ـــدورة الرابعــة والخمســون،  انظـر A/CN.4/498/Add.1، الفقـرة ٢٠٢، والوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، ال (٣)
الملحق رقم ١٠ والتصويبان (A/54/10 و Add.1 و 2)، الفقرة ٢٧٣. 



01-432027

A/CN.4/515/Add.3

الفصل الخامس 
 الظروف النافية لعدم المشروعية 

المادة ٢٤ 
القوة القاهرة 

(انظر المادة ١٨). 
 

المادة ٢٧ 
عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية 

(انظر المادة ٣٣ والتعليقات العامة على الباب الرابع) 
 

الباب الثاني 
 مضمون المسؤولية الدولية للدولة 

الفصل الأول 
 مبادئ عامة 

المادة ٣١ 
الجبر 

ينعدم بصورة واضحة في الباب الثاني من مشروع المواد تنظيم مسـألة العلاقـة السـببية 
بين الفعل غير المشروع والضرر الخاضع للجبر. كما أن الفقرة ٢ مـن المـادة ٣٧ هـي وحدهـا 
الـتي تنـص في إشـارة وجـيزة لفقـدان الأربـاح، وتقـدم بعـض المعايـير فيمـا يتعلـق بمـدى الضــرر 
الخـاضع للجـبر. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه المشـكلة تعـالج عـــادة في إطــار الالــتزام بــالتعويض 

إلا أا تنشأ من الالتزام بالجبر عموما. 
وينبغي لأي نظام للمسؤولية أن يتضمن معايير لتحديد العلاقة السببية بين الفعـل غـير 
المشروع والآثار الخاضعة للجبر، وإلا فسوف لا يكون هنـاك سـبيل لتعيـين حـد زمـني أو حـد 

منطقي لآثار الفعل غير المشروع. 
ويبـدو أن نـص المـادة ٣١ بـالغ التعميـم لأنـه لا يمـيز بـــين الآثــار المباشــرة أو القريبــة، 
والآثار غير المباشرة أو البعيدة. ونظرا لأن هذا التمييز راسخ في الممارسة الدوليـة فليـس هنـاك 

ما يمنع من الإشارة إليه في الفقرة ٢ من المادة ٣١، أو على الأقل في التعليق على المادة. 
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المادة ٣٣ 
النتائج القانونية الأخرى للفعل غير المشروع دوليا 

ـــادة ٣٧ بشــأن قــاعدة التخصيــص إلى  ليـس مـن الواضـح السـبب الداعـي إلى نقـل الم
الباب الرابع مع تـرك المـادة ٣٨ السـابقة الـتي أصبحـت الآن المـادة ٣٣ في البـاب الثـاني (انظـر 

التعليقات العامة على الباب الرابع). 
وتشير صياغة المادة ٣٣ إلى مضمون الباب الثاني، غـير أن المشـكلة الـتي تتناولهـا هـذه 
المادة أوسع من حيث النطاق. فالمادة ٣٣ تنص عمليا على وجود قواعد للقانون الــدولي العـام 
يمكن تطبيقها حتى وإن كانت غير مذكورة صراحـة في مشـروع المـواد. وهـذه القواعـد يمكـن 
أن تتعلق بجوانب المسؤولية الدولية أكثر من تعلقها بمسألة الآثار القانونية للفعل غـير المشـروع 
(ومن المفهوم، على سبيل المثال، أنه يمكن أن تكون هنـاك أسـباب نافيـة لعـدم المشـروعية غـير 
الأسباب المنصوص عليها في الباب الأول، كما تشير إلى ذلك الآن المادة ٢٧). ولذلـك، فإنـه 
إذا اعتقد أنه من الضروري إدراج هذا الحكم فإنه ينبغي وضعه في البـاب الرابـع (ربمـا بوصفـه 

الفقرة ٢ من المادة ٥٦). 
ـــين علــى  وتجـدر ملاحظـة أن المـادتين السـابقتين ٣٧ و ٣٨ تشـيران إلى حـالتين مختلفت
الرغـم مـن تشـاهما. ففـي حـين تنـص المـادة السـابقة ٣٧ علـى أن مشـــروع المــادة لا ينطبــق 
حيثما وجدت قواعد خاصة للقانون الدولي، فـإن المـادة السـابقة ٣٨ تنـص علـى العكـس مـن 
ذلـك تمامـا بالاحتفـاظ بانطبـاق القواعـد العامـة غـير المحـددة في المـواد، أو الـتي قـد توضـع بعـــد 

اعتمادها. 
صحيح أن المادة ٣٣ لا تبدو في صيغتها الحالية متجاوزة لما تذكره المادة ٥٦ الحاليـة. 
ولهذا السبب، لعله يكون من الأفضل الاحتفاظ بصيغـة المـادة ٣٨ السـابقة الـتي تشـير صراحـة 

إلى القانون العرفي. 
 

المادة ٣٤ 
 نطاق الالتزامات الدولية المشمولة ذا الباب 

الفقرة ٢ 
(انظر التعليقات العامة على الباب الرابع). 
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الفصل الثاني 
 أشكال الجبر 

المادة ٣٥ 
أشكال الجبر 

انتقد البعض الفصل الثاني بوصفـه تقييديـا بشـكل مبـالغ في صياغتـه، ممـا يشـجع فيمـا 
يبدو على التطبيق التلقائي لقواعـد الجـبر. وتوخيـا للمزيـد مـن المرونـة، لعلـه يكـون مـن المفيـد 
القيـام في بدايـة المـادة بـإدراج عبـارة ”دون الإخـلال بحـق الأطـراف في الاتفـــاق علــى طرائــق 

أخرى للجبر“. 
 

المادة ٣٧ 
التعويض 

(انظر المادة ٣١). 
 

الفصل الثالث 
الإخلال الجسيم بالتزامات أساسية تجاه اتمع الدولي 

أيـدت جمهوريـة الأرجنتـين الحاجـة إلى الإقـرار بوجـود فئـة مـن الانتـهاكات الجســيمة 
بوجه خاص ترتكبها الدولة لالتزاماا الأساسية تجاه اتمع الـدولي ككـل، بمـا يتجـاوز نطـاق 
المصطلحـات المعتمـدة. في هـذا الصـــدد، فــإن حــذف لفظــة ”جريمــة“ مــن الصياغــة الحاليــة 
للمادة ٤١ تشكل فيما يبدو علامة إيجابية لأن هذه اللفظة تسبب لبسا مفاهيميا كما ذكـرت 

ذلك الأرجنتين في عام ١٩٩٨(٤). 
ـــرة،  ويمثـل التميـيز ثلاثـي الجوانـب بـين قواعـد الالتزامـات إزاء الكافـة، والقواعـد الآم
والانتهاكات الجسيمة رؤية مقبولة للنظام القانوني الدولي في الحالة الراهنة لتطـوره. ومـن هـذا 

المنظور، فإن مشروع المواد يعكس بدقة هذا التمييز. 
وكما ذُكر في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة فإن التنفيذ الملائـم لمثـل هـذا 
ـــن حيــث الأهميــة إدراج نظــام مختلــف  النظـام والنـص عليـه في المـواد يعـادل، أو ربمـا يفـوق م
للمسـؤولية وفقـا لمـدى خطـورة الفعـل غـير المشـــروع. وتــرى حكومــة الأرجنتــين أن النظــام 

المتوخى في الفصل الثالث من الباب الثاني ملائم ودقيق على وجه الإجمال. 

 __________
A/CN.4/488/Add.1، الفقرة ٦.  (٤)
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المادة ٤١ 
تطبيق هذا الفصل 

(انظر التعليقات العامة على الفصل الثالث). 
 

المادة ٤٢ 
 النتائج المترتبة على الإخلال الجسيم بالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل 

الفقرة ١ 
لتفادي اللبس، يمكن القيام في بداية هـذه الفقـرة بـإدراج عبـارة ”بالإضافـة إلى الآثـار 

المبينة في الباب الثاني من هذه المواد“. 
 

الباب الثاني مكررا 
 إعمال مسؤولية الدول 

الفصل الأول 
 الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى 

المادة ٤٩ 
احتجاج الدول غير الدولة المتضررة بمسؤولية دول أخرى 

ترحب الأرجنتين بالتمييز بين الدولة أو الـدول المتضـررة مباشـرة بفعـل غـير مشـروع 
دوليا والدول الأخـرى الـتي قـد تكـون لهـا مصلحـة في إنفـاذ الالـتزام الـذي وقـع الإخـلال بـه. 
وتحدد المادة ٤٩ حالات يمكن فيها لأي دولة غير الدولة المتضررة مباشرة أن تحتج بالمسـؤولية 
الدولية لدولة أخرى، فضلا عن الشروط التي تحكـم هـذا الاحتجـاج (لا سـيما حـق الدولـة في 
أن تلتمس وقف الفعل غير المشروع، والحصول على ضمانات بعدم تكـراره). وتـرى أن هـذا 

حلا معقولا. 
 

الفقرة ١ 
تنـص الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ١ علـى حـق أي دولـة غـير الدولـــة المتضــررة أن 
تحتج بمسؤولية دولة أخرى إذا كان ”الالتزام الذي وقع انتهاكه يقع على مجموعـة مـن الـدول 
بما فيها تلك الدولة، وأن الغرض منه هـو حمايـة مصلحـة جماعيـة“. ونظـرا إلى أن أي معـاهدة 
متعـددة الأطـراف يمكـن أن تحـــدد، بدرجــة أو بــأخرى، ”مصلحــة جماعيــة“، فــإن حكومــة 
الأرجنتين تعتقد بأنه سـيكون مـن المفيـد للجنـة أن تقـدم توضيحـات إضافيـة فيمـا يتعلـق ـذا 

المفهوم من أجل تيسير تفسير المادة وتطبيقها العملي. 
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الفصل الثاني 
التدابير المضادة 

ذكـرت الأرجنتـين في عـام ١٩٩٨ أن ”اتخـاذ تدابـير مضـادة ينبغـي ألا يجـــري تقنينــه 
بوصفه حقا يحميه النظام القانوني الدولي اعتيادا، بـل بوصفـه مجـرد فعـل يتغـاضى عنـه القـانون 
الـدولي المعـاصر“ في حـالات اسـتثنائية(٥). وفي هـذا الصـدد، فـإن معالجـة الموضـوع في الفصــل 
الثاني من البـاب الثـاني مكـررا، يضـع حـدودا وشـروطا لهـذا المفـهوم مقبولـة مبدئيـا مـا دامـت 
توضـح الطـابع الاسـتثنائي للتدابـير المضـادة، وتحـــدد الشــروط الإجرائيــة والموضوعيــة المتعلقــة 

باللجوء إلى التدابير المضادة. 
وفيما يتعلق بالموضع المنطقي للقواعـد المتعلقـة ـذا الموضـوع، ذهـب البعـض إلى حـد 
اقتراح استثناء مسألة التدابير المضادة. وفي حين أنه من الوجهة النظرية البحتة قـد يكـون لعـدم 
إدراج هـذه المسـألة شـيء مـن القيمـة، فـلا شـــك أن التدابــير المضــادة تمثــل في الحالــة الراهنــة 
للقانون الدولي إحدى وسائل إعمال المسـؤولية الدوليـة. وعلـى هـذا الأسـاس، تـرى جمهوريـة 
الأرجنتين أنه سيكون من المفيد إدراج قواعد محددة في مشروع المـواد، علـى النحـو الـوارد في 
الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني مكـررا، للتقليــل مــن إمكانيــة التعســف في اســتعمال التدابــير 

المضادة إلى الحد الأدنى. 
 

المادة ٥٣ 
 الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 

الفقرة ٣ 
تنـص الفقـرة ٢ علـى أن ”الدولـة المتضـررة تخطـر الدولـة المسـؤولة بـأي قـرار يتعلـــق 
باتخاذ تدابير مضـادة، تعـرض عليـها التفـاوض معـها“. بيـد أن الفقـرة ٣ تنـص علـى أنـه علـى 
الرغم من ذلك فإنه ”يجوز للدولة المتضررة أن تتخـذ مـا قـد تـراه ضروريـا مـن تدابـير مضـادة 
ـــير المضــادة المؤقتــة تخضــع  مؤقتـة وعاجلـة للحفـاظ علـى حقوقـها“. ونظـرا إلى أن هـذه التداب
ـــا تخضــع إليــه التدابــير المضــادة الأخــرى فــإن هنــاك خطــرا في أــا  لمتطلبـات إجرائيـة أقـل مم
ستسـتخدم كذريعـة لتفـادي هـذه الشـروط. ولذلـك يكـون مـن المسـتصوب للجنـة أن تحـــاول 
تقييد الظروف التي تعطي الدولة الحق في اتخـاذ تدابـير مضـادة مؤقتـة، وأن تضـع بوجـه خـاص 

نوعا ما من المهل الزمنية غير موجود في الصياغة الحالية للمادة. 
 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٧.  (٥)
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المادة ٥٤ 
التدابير المضادة من جانب دول غير الدولة المتضررة 

تجدر الإشارة إلى أن القواعـد المتعلقـة بالتدابـير المضـادة الجماعيـة تحتـاج إلى أن تكـون 
أكثر صرامة من القواعد المتعلقة بالتدابير المضـادة الثنائيـة. ويمكـن اعتبـار إدراج التدابـير الأولى 

في مشروع المواد تطورا إيجابيا يتطلب أيضا المزيد من الاهتمام والبحث. 
 

الباب الرابع 
أحكام عامة 

(انظر المادة ٣٣). 
يحتوي الباب الرابع، ضمن أمور أخرى، على بعض ”الشروط الوقائيـة“ فيمـا يتصـل 

بالعلاقة بين مشروع المواد والنظم القانونية الأخرى. 
ومـع ذلـك، يمكـن العثـور علـى شـروط وقائيـة أخـرى في بقيـة أجـزاء مشـــروع المــواد 
(علــى ســبيل المثــال في المــــادة ١٩، وفي الفقرتـــين ١ و ٢ مـــن المـــادة ٢٧، وفي المـــادة ٣٣، 
والفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٤). وعلـى الرغـم مـن أن أغلـب هـذه الشـروط يتصـل مباشـرة بــالجزء 
ـــواد  الـذي توجـد فيـه، فـإن العديـد منـها يمكـن صياغتـه بطريقـة تجعلـه ينطبـق علـى مشـروع الم

ككل، ويفضل في هذه الحالة وضعها في الجزء الرابع. 
 

المادة ٥٦ 
مبدأ التخصيص 

(انظر المادة ٣٣). 
ـــة. ويمكــن في صيغتــها الحاليــة أن تســتثني  تبـدو هـذه المـادة في صياغتـها تقييديـة للغاي
إمكانية انطباق المواد بوصفها نظاما تكميليا إذا وجد نظام خـاص. وتـرى حكومـة الأرجنتـين 
أنه ينبغي أن يكون لمشروع المواد انطباق تكميلي في جميع النظم القانونية الخاصة، ما لم تنـص 
الأخيرة صراحة على عكـس ذلـك، وإلا فَقَـد مشـروع المـواد جانبـا كبـيرا مـن تأثـيره العملـي. 

لذلك سيكون من المستصوب وضع صياغة أكثر مرونة لهذه المادة. 
 


